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Résumé en français

En cas de conflit entre deux baux, lorsque pour l'un des deux le locataire a une possession antérieure,
celui-ci jouit de la préférence même si son contrat de bail a été conclu postérieurement , conformément
aux dispositions de l'article 228 du DOC. 

Résumé en arabe

وإن كان لاحقا ف ون لهذا الأخير حتراة فإن الأفضلية تالعين الم ون أحدهما واضعا يده علحالة التزاحم بين كراءين ي ف ‐
التاريخ. ‐ لما قضت الحمة بإفراغ المتري المعتمر للعين المراة لفائدة المتري صاحب الراء السابق تاريخا تون قد خرقت

الفصل 228 من ق.ل.ع.   وعرضت قرارها للنقض .  

Texte intégral

قرار رقم 1345،  بتاريخ 18/05/1992، ملف رقم 1718/89 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون، ف شأن وسيلة النقض
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الخامسة بناء عل الفصل 228 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص عل أن الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا ف العقد، فه لا
تضر الغير ولا تنفعهم إلا ف الحالات المذكورة ف القانون. حيث يؤخذ من القرار المطعون فيه ومن بقية وثائق الملف أن زعيم أحمد
بمقتض مة الابتدائية بمراكش بمقال يعرضان فيه، أنه سبق لهما أن اكتريا من محمد بن الجيلالتقدما أمام المح ،والمختطف السلام
عقد مؤرخ ف 11/4/74 الدكان الائن بطريق روض الزيتون الجديد والموال لمدخل الوال الصالح سيدي أحمد الامل، ورفعا دعوى
ضد المري المذكور لتمينهما من الدكان المدع فيه انتهت بالحم عل المري بتمينهما من الدكان، وأنه تبين أثناء مسطرة التنفيذ
أن الدكان محتل من طرف المدع عليه آيت مزورومحمد، طالبين الحم عل المدع عليه المذكور بالإفراغ، تحت غرامة تهديدية قدرها
100 درهم عن كل يوم تقاعد فيه الإخلاء، ومرفقين مقالهما بعقد الراء ونسخة من الحم القاض بالتمين ونسخة من محضر محاولة
التنفيذ. وبعد جواب المدع عليه بأن المدعين يعترفان بأن أساس العلاقة القانونية هوالعقد المؤرخ ف 11/4/74 وأنه ليس طرفا ف هذه
العلاقة وأن الحم القاض بالتمين المستدل به لا يسري عليه: لأنه قض عل محمد بن الجيلال، وأنه ليس محمد بن الجيلال، وأن
الفصل 261 من قانون الالتزامات والعقود ينص عل أن الالتزام بعمل يتحول عند عدم الوفاء إل تعويض، وأن الحم القاض بالتمين
يدخل ف إطار الالتزام يعمل ويحول عند عدم الوفاء إل تعويض، وأنه يعتمر الدكان بمقتض عقد كراء، ومنذ سنين وأسس فيه أصلا
تجاريا معترفا به من صاحب الملك، ملتمسا عدم قبول الدعوى أصدرت المحمة حما قضت فيه عل المدع عليه آيت وزرومحمد
بإفراغه من الدكان الائن بطريق روض الزيتون الجديد والموال لمدخل الول الصالح سيدي أحمد الامل هوومن يقوم مقامه، وذلك
المؤرخ ف عليه بأن العقد العرف تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 درهما عن كل يوم يتأخر فيه عن التنفيذ، بعلة أن دفع المدع
11/4/74 والحم الصادر ف 23/11/1977 المدل بها من طرف المدعيين لا يسمحان بإفراغه لأنه يعتمر الدكان منذ سنين خلت
رائية التعليه لم يثبت وجود العلاقة ال عقد كراء وأسس فيه أصلا تجاريا معترفا به من طرف صاحب الملك وأن المدع وبمقتض
يزعمها وكذا الأصل التجاري الذي يزعمه وبالتال لم يثبت وجه مدخله للمحل موضوع النزاع مما يعتبر معه محتلا، دون سند الشء
الذي يون معه دفعه غير مبن عل أساس ويتعين عل المحمة الحم بإفراغه هوومن يقوم مقامه … فاستأنفه المحوم عليه بانيا
ينهما من دكان كان قد تعاقد معهما علبتم محمد بن الجيلال م الذي استصدره المدعيان علكونه لا يواجه بالح استئنافه عل
إكرائه لهما لونه ليس طرفا فيه، وبون حجيته قاصرة عل أطرافه طبقا للفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود، وأنه مادام
المحوم عليه لم يقم بتنفيذ التزامه القضائ، فإن الجزاء يدخل ف إطار الباب الثالث من ظهير الالتزامات والعقود المتعلق بعدم تنفيذ
تعويض … وعل أن الالتزام بعمل يتحول عند عدم الوفاء إل تنص عل الالتزامات وآثاره وخاصة منها مقتضيات الفصل 261 منه الت
محمد بن الجيلال ه السيد العلوي مولاي الحسن بن مولاي اليزيدي الذي أناب عنه قيمراء من مالوجه ال كونه يعتمر الدكان عل
بسومة شهرية قدرها 200 درهم حسب العقد العرف المؤرخ ف 3 يوليوز 1975 وأنه يؤدي الراء لصاحب الدكان وأسس فيه أصلا
تجاريا وأنه لا علم له بعقد الراء المبرم بين محمد بن الجيلال والمستأنف عليهما، ولذلك فهومتر بصفة قانونية من صاحب الملك
وهوغير محمد بن الجيلال، مدليا بعقد مؤرخ ف 3 يوليوز 1976 مصحح التوقيعات يتضمن اتفاق قيم محمد بن الجيلال بن أحمد،
أصالة عن نفسه ونيابة عن السيد العلوي مولاي لحسن، من جهة وزعاق محمد، والجيلال الحاج اليزيدي، وآيت أوزرومحمد كشركاء
من جهة ثانية عل أن يقوم هؤلاء الشركاء الثلاثة ببناء ثمانية دكاكين، تسلم ثلاثة منها، بعد إتمام البناء، محمد بن الجيلال المذكور
وبخفض الشركاء بخمسة دكاكين عل وجه الراء، وبعقد مؤرخ ف  22  نونبر 1378 مصحح التوقيعات، تتضمن تنازل طالب مولاي
عبدالرحمان وأجلال الحاج اليزيدي عن جميع حقوقهما ف الشركة وحقوقهما ف كراء المتجر والزبناء وغير ذلك، وملتمسا إلغاء الحم
م بعد التصدي، برفض دعوى المدعيين. وبعد جواب المستأنف عليهما بأن ماعلل به المستأنف استئنافه لا يتركز علالمستأنف والح
أساس، ذلك أنهما أصبحا منذ أبريل سنة 1974 محقين ف العين المدع فيها، منذ أن أبرما عقد الراء مع من له الحق بمقتض القانون
وأن القضاء أكد حقيتهما وبالتال فليس من حق أي أحد ولورب الملك أن يعتمر تلك العين بدون موافقتهما، وأن مقتضيات الفصل
261 من قانون الالتزامات والعقود المحتج بها من طرف المستأنف حجة عليه لا له طالبين تأييد الحم الابتدائ، أصدرت محمة
الاستئناف بمراكش بتاريخ 16/3/89 قرارا تحت عدد 754 ف القضية المدنية ذات العدد 3252/88 قضت فيه بتأييد الحم المستأنف،
بعلة أنه تبين للمحمة أن المدعيين أرفقا مقالهما بعقد كرائ مؤرخ ف 11/4/74 ومصادق عل توقيعات أطرافه من طرف السلطة
المحلية يفيد أن المدعيين اكتريا الدكان موضوع النزاع من طرف المسم محمد بن الجيلال، وأدليا بنسخة من حم ابتدائ صادر
نهما من الدكان المتنازع فيه، فالمذكور بأن يم محمد بن الجيلال عل عدد 9341/77 يقض الملف المدن بتاريخ 28/11/77 ف
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حين أن الاتفاقية المعتمدة من طرف المستأنف لم تحرر إلا بتاريخ 3 يوليوز 76 وأن الوكالة المدل بها لم تحرر إلا بتاريخ ما تقدم أن تلك
الإجراءات لم تقع إلا بعد اكتراء المدعيين للمحل المدع فيه وبالتال يعتبر الحم المستأنف واقعا ف محله، وهوالمطلوب نقضه. وحيث
يعيب الطاعن القرار المذكور، بخرق مقتضيات الفصل 228 من ظهير الالتزامات والعقود، ذلك أن القرار المطعون فيه منح لعقد الراء
المؤرخ ف 11/4/1974 والمبرم بين المطلوبين، ومحمد بن الجيلال جميع إثاره القانونية ف مواجهة الطالب، معتبرا أن عقد الراء
المحرر لفائدة هذا الأخير جاء بعد اكتراء المطلوبين للمحل المدع فيه، وبالتال يون الحم المستأنف واقعا ف محله ف حين أن العقد
لا ينصرف أثره إل الغير طبقا للفصل 228 المشار إليه لأن القاعدة الأساسية أن الغير لا يصبح دائنا طبقا للفصل 228 المشار إليه لأن
أجنب عنه وأنه لا تربطه بهما أية رابطة التزامية، الأمر الذي يون معه القرار المطعون فيه قد خرق مقتضيات الفصل 228 المذكور.
حقا، حيث يتجل من القرار المطعون فيه، أن المحمة عندما أيدت الحم الابتدائ القاض عل الطالب بالإفراغ، اعتمدت أساسا ‐
فيما اعتمدت عليه ‐ عل عقد الراء المبرم بين المطلوبين من جهة والمري لهما محمد بن الجيلال من جهة أخرى بتاريخ
11/4/1974 لونه سابقا عل عقد كراء الطالب، ف حين أن عقد الراء لا ينشء إلا التزامات شخصية ف ذمة كل من طرفيه أي
المري والمتري، ولايسري عل غيرهما، وأن الطالب يعتمر المحل المطلوب إفراغه بمقتض عقد كراء مبرم بينه وبين محمد بن
الجيلال الذي أكرى للمطلوبين، ولاتربطه بهذين الأخيرين أية رابطة قانونية تنشء لهما ف جانبه التزامات إيجابية، وأنه لا عبرة بمجرد
كون كرائهما سابقا ف التاريخ عل كرائه، مادام قد اعتمر الدكان فيه بوصفه متريا هوالآخر، ومن نفس المري.   وعليه، فإن المحمة
عندما أصدرت قرارها عل النحو، والحالة هذه لم تجعل لما قضت به أساسا صحيحا من القانون، ولم تحترم مقتضيات الفصل 228
المستدل به وتون نتيجة لذلك قد عرضت قرارها للنقض.   وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية بعد
النقض عل نفس المحمة. لهذه الأسباب قض بالنقض والإحالة. الرئيس:               السيد بنعزوا المستشار المقرر:     السيد

الحطاب المحام العام:        السيد المعروف الدفاع:               ذ. المنبه ‐ ذ. الأديب
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